
 1 

 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 61875القـــــرار عــ

 28/11/2013تــاريخـه : 

 

 :  المبادئ

ية لشغلاتبعا لتباين النظام القانوني الذي يخضع له إنهاء العلاقة  -

مكرر من  23وما بعده من م ش من جهة والفصل  21في حالتي الفصل 

نية المجلة من جهة أخرى فإن الصعوبات الاقتصادية والأسباب الفنفس 

ة وما بعده لا يمكن أن تندرج ضمن الأسباب الحقيقي 21مناط الفصل 

التي مكرر من م ش و 23والجدية للطرد مناط الفقرة الثانية من الفصل 

قدية لتعالا تخوّل للعامل المطرود دون احترام الإجراءات القانونية أو ا

 هر.المطالبة بغرامة طرد في حدود سقف لا يتجاوز أجرة أربعة أشإلا 

 إن الاتفاق المبرم تحت إشراف تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة -

الطرد فيما يتعلق بحقيقة وجود الصعوبات الاقتصادية وحول ضبط 

 لقوةمقدار مكافأة نهاية الخدمة يقوم مقام العقد بين الطرفين وله ا

من م ش أو تطبيقا  11-21سواء بمقتضى الفصل الإلزامية بينهما 

ك من مجلة الالتزامات والعقود وترتيبا عليه فإن التمس 242للفصل 

 لأخذابذلك الاتفاق لا يكون إلا في جميع ما اقتضاه ولا يجوز للمؤجر 

دّ لة عبجزء منه وتركه في الباقي فإذا صدر منه ذلك الأمر وبتلك الشاك

ره أجي ق المذكور وإن إقدامه بعد ذلك على طردذلك نقضا من لدنه للاتفا

ر من مكر 23يعد طردا تعسفيا بحتا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 

 ا. بهم ش ولا يمكنه  تبرير ذلك الطرد بالصعوبات الاقتصادية التي مرّ 

 

 

  

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  ::  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتيأصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي
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 من طرف 2011 أفريل 1والمقدم بتاريخ  61875بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 

 . المحامي لدى التعقيب. الأستاذ

 في حـــق : ل خ.  

 ع ص. في شخص ممثلها القانوني الشركةضــــد:  

 الكائن مقرها ب.............

 

خ بتاري 13279طعنا في الحكم الاستئنافي الشغلي الصادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 

ذلك وتعديله  الحكم الابتدائي مع بإقرار الأصلوالقاضي نصه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا و في  18/1/2011

 .د( 2300.000بالحط من مبلغ غرامة الطرد التعسفي الى ألفين وثلاثمائة دينار )

 

 عة .لمجتموبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بإحالة القضية على الدوائر ا

لكتابة محكمة  والمقدمة 2011 أفريل 13و بعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة للمعقب ضدها في 

 .1/4/2011التعقيب بتاريخ 

 م ت تقديمها. م م 185و بعد الاطلاع على جميع الوثائق التي اوجب الفصل 

 ة و بعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الكتابية والاستماع الى شرح ممثلها بالجلس

 القضية  أوراقو بعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة 

 وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :

 

 ث الشكل :من حي

 لا.وصيغه القانونية لذلك فهو حري  بالقبول شك أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا  لجميع 

 

 : الأصلمن حيث 

 16 ن بتاريخعقب الآالتي انبنى عليها قيام الم والأوراقحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد 

عارضا أنه كان يشتغل بالشركة المد 2005نوفمبر  ا في عى عليهلدى دائرة الشغل بالمحكمة الابتدائية

 2/9/2005بتاريخ  وفوجئدينارا  584.518بأجرة شهرية خام بلغت  1974فيفري  4الأصل )المعقبة الآن( منذ 

و يطلب في فهفي وجه كافة العملة وهي خالية من جميع المسؤولين وأمام ذلك الطرد التعس داصبباب الشركة مو

غلية تحقات الشالمس الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له جملة المبالغ المالية المحررة من طرف نائبته مقابل

 والغرامات التعويضية المستوجبة.
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لتها في لتي جعى تسريح كافة عملتها بسبب الظروف الاقتصادية اكانت مجبرة عل بأنهاوأجابت المدعى عليها 

لطرد التعسفي لا من م ش وأن القيام بدعوى ا 21حالة توقف كلي عن الدفع وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 

 من م ش نظرا لصدور قرار اللجنة المركزية لمراقبة الطرد . 11-21يستقيم عملا بالفصل 

 27617 حت عددتالقانونية قضت الدائرة الشغلية لدى المحكمة الابتدائية  جراءاتالإو بعد استيفاء 

تى ة الطرد حلصالح الدعوى بعد أن اعتبرت الطرد تعسفيا لأن المطلوبة لم تدل بمحضر لجن 21/1/2006بتاريخ 

 تراقب المحكمة شرعية الطرد من عدمه .

 

تاريخ ب 42701كم قضت محكمة الاستئناف تحت عدد وباستئناف المدعى عليها في الأصل لذلك الح

غ حط من مبلذلك بالنهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله و 2007جانفي  25

راء العمل به د( وإقراره فيما زاد على ذلك وإج2300.000ألفين وثلاثمائة دينار ) غرامة الطرد التعسفي إلى

ان مبررا كلطرد ال المصاريف القانونية على المستأنفة وذلك بعد أن  استندت محكمة الدرجة الثانية إلى أن وحم

رامة الطرد من مجلة الشغل مما يوجب تعديل غ 11-21واقعا بالظروف الاقتصادية إلا أنه كان مخالفا للفصل 

 ة من نفس المجل 2مكرر فقرة  23التعسفي المحكوم بها تطبيقا للفصل 

 

ارس م 8بتاريخ   2007/19999ذلك الحكم و قررت  محكمة التعقيب تحت عدد  الأصلفتعقب المدعي في 

جنة ا قررته لمة لأن استناد الى  انه لا مجال لاعتبار التسريح كان مبررا  بأسباب اقتصادي الإحالةنقضه مع  2008

بل عملية ق اتهم على تمكينهم من منحهم ومستحق مراقبة  الطرد من تسريح للعملة لأسباب  اقتصادية  كان موقوفا

ي فعلى حقه  يبقى التسريح الأمر الغير متوفر في قضية الحال وطالما لم تحترم المؤجرة قرار اللجنة فإن المعقب

ما بعده من مجلة و 21اللجوء إلى الدرجة  الثانية لما اعتبرت  الطرد مبررا إلا أنه كان مخالفا لأحكام الفصل 

دها ضلمعقب اتكون قد أساءت تطبيق الفصول المذكورة لأن قرار لجنة مراقبة الطرد ملزم للطرفين وأن الشغل 

طرد  رارهاقعمدت الى نقضه ولا يمكنها التمسك بما خوله لها محضر تلك اللجنة لنزع الصبغة  التعسفية عن 

من مجلة  2قرة مكرر ف 23طبق الفصل المعقب وأن النزول بالتالي بغرامة الطرد التعسفي إلى أجرة أربعة أشهر 

 الشغل لا مبرر له قانونا.

 31تاريخ ب 78486قضت تحت عدد  إحالةوبتعهد محكمة  الاستئناف بتونس مجددا  بالقضية بوصفها محكمة 

 .ليلمعتمدة نفس التع 19999ها عدد بنفس ما قضت به محكمة الاستئناف الأولى صلب  قرار 2009جانفي 

فتعقب الطاعن مجددا القرار الاستئنافي ناسبا له من جهة الاشتمال على أجزاء متناقضة و ضعف التعليل ومن 

 2009/39260قرارها عدد  2010جانفي  18محكمة التعقيب  بتاريخ  فأصدرتجهة أخرى مخالفة القانون 

جنة مراقبة الطرد وتسريحها للعملة  قبل عدم التزام المؤجرة بما قررته ل أنبتعليل مؤداه  والإحالةالقاضي بالنقض 

تمكينهم من مستحقاتهم المنصوص عليها بمحضر جلسة تلك اللجنة يعيد النزاع الى ما قبل عرضه على اللجنة 

المذكورة بما يبقى المعقب على حقه في اللجوء الى المحاكم المختصة وينزع في ذات الوقت عن تسريح العملة  

انه  إلاوان محكمة القرار المطعون فيه باعتبارها  للطرد مبررا بالصعوبات الاقتصادية  الاقتصادية الأسبابغطاء 

تطبيق الوقائع  ولما نزلت بغرامة الطرد التعسفي  أساءتمن مجلة  الشغل تكون قد  21الفصل  لأحكاممخالف 
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تطبيق  أساءتش تكون قد  من م 2مكرر  فقرة  23الفصل  لأحكامطبقا   أشهر أربعة أجرةالمحكوم  بها الى حدود 

 القانون .

 

الطالع طوقه بقرارها المنتقد المضمن من أصدرتالنظر في القضية من طرف محكمة الدرجة الثانية   وبإعادة

فصل ال أحكام ما يخالفالقانونية رغم وجود السبب الحقيقي للطرد ب الإجراءاتلم تحترم  المستأنفة أنبتعليل  مفاده 

مكرر من تلك  23الفقرة الثانية من الفصل  أحكامهذه الحالة  تفترض تطبيق  أنالشغل و  وما بعده من مجلة 21

 المجلة و ذلك بالنزول بغرامة الطرد التعسفي الى أجرة أربعة أشهر.

 وحيث تعقب المدعي في الأصل ذلك القرار ناعيا عليه بواسطة محاميه ما يلي:

 

 : الأول( المطعـــــــن 1

 في تطبيق القانون و اشتمال القرار المنتقد على أجزاء متناقضة : الخطأ

بررا مرد كان ذلك الط أنعلى   أخرىقولا بان القرار المطعون فيه يؤكد تارة  على وجود طرد تعسفي وتارة 

 م ت. م م 175متناقضة تعرض القرار المنتقد للنقض تطبيقا للفصل   أجزاءوهي 

 

 ( المطعــــــن الثاني:2

 من م مم ت و ضعف التعليل:  123(  مخالفة الفصل 2

 مبكونها ل ا تقرقولا بأنه لا شيء يبرر قانونا النزول  بغرامة الطرد التعسفي خاصة وان المعقب ضدها نفسه

 زل مع ذلكفي و ينيقر من جهة وجود الطرد التعس لأنهتنفذ ما التزمت به وان القرار الاستئنافي خالف القانون  

ع مدا النقض اطيا جالطرد التعسفي ولكل ذلك فإن نائب الطاعن يطلب نقض القرار المنتقد بدون إحالة واحتيبغرامة 

 الإحالة .

 

 المحكمـــــــــــــــــة

 

 عن المطعنين معا لاتحاد القول فيهما :

لطرد رامة اغ ذي بدء إلى أن مناط الطعن والمنازعة بات منحصرا في تقدير قيمة  بادئحيث تجدر الملاحظة 

 نها .التعسفي بعد أن  اتصل القضاء ببقية فروع الدعوى تبعا لعدم الطعن في الحكم الابتدائي في شأ

 

وحيث استقرت كل من محكمة القرار المنتقد من جهة ومحكمة التعقب من جهة أخرى على أساسين قانونيين 

مكرر  23وما بعده و 21لاستئناف الفصلين مختلفين لضبط قيمة غرامة الطرد التعسفي ففي حين اعتمدت محكمة ا

فقرة ثانية من م ش لتقدير قيمة تلك الغرامة في حدود أجرة أربعة أشهر بعد أن اعتبرت الطرد مبررا بالأسباب 

وما  21الاقتصادية الثابتة بقرار لجنة مراقبة الطرد ولكنه مخالف للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 
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سكت محكمة التعقيب بأنه طالما لم تلتزم المعقب ضدها بتنفيذ قرار لجنة مراقبة الطرد فإن إنهاءها بعده من م ش تم

المذكور ولما اعتبرت محكمة القرار المنتقد وجود السبب الحقيقي  21للعلاقة الشغلية لا يدخل تحت طائلة الفصل 

المشــار إليه وخرقت أحكام  21الفصل  والجدي للطرد المتمثل في الصعوبات الاقتصادية تكون قد أساءت فهم

 خامسا من م ش . 14ثالثا و 14و 14الفصول 

 

مة ومحك وحيث يخلص مما سلف بسطه أن المسألة القانونية موضوع الخلاف بين محكمة الاستئناف من جهة

عده من م ش ا بوم 21التعقيب من جهة أخرى تعلقت بمعرفة إن كانت الصعوبات الاقتصادية المشار إليها بالفصل 

 نفس المجلة . مكرر من 23تندرج أم لا ضمن الأسباب الحقيقية والجدية للطرد مناط الفقرة الثانية من الفصل 

 

ى ة على معنلشغليوحيث أن حل هذا الخلاف يتطلب منطلقا ضبط النظام القانوني الذي يخضع له إنهاء العلاقة ا

مكرر من  23خضع له إنهاء تلك العلاقة على معنى الفصل وما بعده من م ش من ناحية وذلك الذي ي 21الفصل 

 نفس المجلة من ناحية أخرى .

 

اب موضوعية وما بعده من م ش هو إنهاء مؤسس على أسب 21وحيث إن إنهاء العلاقة الشغلية تطبيقا للفصل 

ا مرور مسبقب الستوجمستمدة من الصعوبات الاقتصادية أو الفنية التي بها المؤجر وإن الإنهاء في هذه الحالة ي

راء رابيا لإجتختصة بإجراءات دقيقة ومنها خاصة ضرورة إعلام تفقدية الشغل أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل الم

لطرد  بة  امحاولة صلحية بين الطرفين وفي صورة تعذره عرض الملف على اللجنة الجهوية أو المركزية لمراق

 خل القاضيال تدى حقيقة وجود وجدية سبب إنهاء العلاقة الشغلية وإن مجالتي لها وحدها سلطة البحث وتقرير مد

قدير ليس له تو –إن كان  –في هذه الحالة مقصور على السهر على تنفيذ مقتضيات الاتفاق الحاصل بين الطرفين 

 ن .حقيقة وجود وجدية الأسباب الداعية لإنهاء العمل ولا تغيير فحوى الاتفاق المبرم بين الطرفي

 

ة الشغل هو مكرر من مجل 23وحيث وفي مقابل ذلك فإن إنهاء العلاقة الشغليةّ بموجب الطرد مناط الفصل 

جدية من  و غيرإنهاء مؤسس على أسباب ذاتية ينسبها المؤجر للأجير ويمكن أن تكون تلك الأسباب غير موجودة أ

 الأولى من هذا الفصل .الأساس فيكون الطرد في هذه الحالة تعسفيا بحتا على معنى الفقرة 

ية  و التعاقدنية أويمكن أن يكون الطرد مبنيا على أسباب حقيقية وجدية ولكن لم تحترم فيه الإجراءات القانو

ن الفصل مانية وهو ما من شأنه أن يؤثر على نوعية التعويضات المستحقة وقيمتها وفق ما نصت عليه الفقرة الث

لتقدير ومكرر لتقدير مدى وجود وجدية أسباب الطرد  23التي الفصل مكرر من م ش ويتدخل القاضي في ح 23

 قيمة التعويضات المستحقة عند الاقتضاء .

 

إليه وتبعا لتباين النظام القانوني الذي يخضع له إنهاء العلاقة الشغلية في  الالماعوحيث وتفريعا على ما وقع 

مكرر من نفس المجلة من جهة أخرى فإن الصعوبات  23وما بعده من م ش من جهة والفصل  21حالتي الفصل 

جدية للطرد وما بعده لا يمكن أن تندرج ضمن الأسباب الحقيقية وال 21الاقتصادية والأسباب الفنية مناط الفصل 
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مكرر من م ش والتي لا تخوّل للعامل ا لمطرود دون احترام الإجراءات القانونية  23مناط الفقرة الثانية من الفصل 

 سقف لا يتجاوز أجرة أربعة أشهر  أو التعاقدية إلا المطالبة بغرامة طرد في حدود

 

ت د الصعوباة وجولطرد فيما يتعلق بحقيقوحيث إن الاتفاق المبرم تحت إشراف تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة ا

سواء  ية بينهمالزامالاقتصادية وحول ضبط مقدار مكافأة نهاية الخدمة يقوم مقام العقد بين الطرفين وله القوة الإ

إن التمسك فمن مجلة الالتزامات والعقود وترتيبا عليه  242من م ش أو تطبيقا للفصل  11-21بمقتضى الفصل 

ه ذا صدر مناقي فإيكون إلا في جميع ما اقتضاه ولا يجوز للمؤجر الأخذ بجزء منه وتركه في الببذلك الاتفاق لا 

دا  ره يعد طرد أجيذلك الأمر وبتلك الشاكلة عدّ ذلك نقضا من لدنه للاتفاق المذكور وإن إقدامه بعد ذلك على طر

الصعوبات بكنه  تبرير ذلك الطرد مكرر من م ش ولا يم 23تعسفيا بحتا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 

 23ما بعده من جهة وو 21الاقتصادية التي مرّ بها وتكون بالتالي محكمة القرار المنتقد قد أساءت تطبيق الفصلين 

بات مكرر من جهة أخرى من مجلة  الشغل عندما طبقّت ذينك الفصلين في ذات الوقت واعتبرت أن الصعو

 .قرة ثانية من ممكرر ف 23ضمن الأسباب الحقيقية والجدية للطرد مناط الفصل  تندرج 21الاقتصادية مناط الفصل 

لطرد ارامة ش وأورثت بذلك قرارها خرقا للقانون وضعفا في التعليل يجعله عرضة للنقض فيما قضى به بشأن غ

 التعسفي المخصوصة بالطعن .

 

وجب ممعه  وحيث طالما أن نقض القرار المنتقد في خصوص غرامة الطرد التعسفي المنفردة بالطعن لم يبق

 ت . م من م م 177لإعادة النظر فيه فإنه يتجه التصريح بالنقض بدون إحالة عملا بالفصل 

 

 ولهــــــــذه الأسبــــــــاب

 

 حالة .إبدون  شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيهقررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب 

لتعقيب عن الدوائر المجتمعة لمحكمة ا 2013نوفمبر  28وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 

 المتألفة من :

 رئيسها الأول السيد . 

 وعضوية رؤساء الدوائر السادة :
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 والمستشارين السادة :

 وبمحضر السيد مساعد وكيل الدولة العام 

  كاتب الجلسة ومساعدة السيد 

 وحــــــرر في تاريخــــــــه 
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